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بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الكلام إلى السجود على القرطاس.
السيد الأعظم (رض) وحكيم الفقهاء ادعيا الإجماع على هذه المسألة.
 وأما السيد حكيم الفقهاء فقد ذكر جملة من الفقهاء الذين ذكروا الإجماع، وكذلك السيد الأعظم أيضاً نسبه إلى الفقهاء دون أن يسمي أحداً، وهذا غريب جداً.
 فكلا العلمين السيد الحكيم والسيد الأعظم ذكر الروايات التي في المقام، فمع وجود النصوص ومع ملاحظة ما ذكرنا في الدرس السابق لست أدري أي إجماع هذا الذي استدلا به؟
فلا تفسير لقولهم إجماعاً إلا كما ذكر بعض الأخوة أنه الاتفاق، وهذا التفسير من حيث المجاملة صحيح ولكن من حيث التعبير غير صحيح.
فالسيد الحكيم كما يعبر بالإجماع في مورده يعبر بالاتفاق في مورده، فلماذا لم يعبر هنا بالاتفاق؟ بل ذكر الفقهاء أيضاً الذين ذكروا الإجماع؟
كيفما كان فالاستدلال بالإجماع في كلام العلمين السيد الحكيم والسيد الأعظم غير واضح، والعمدة على الروايات التي استُدل بها على الحكم.
ثم في الكاغد الذي ادعوا على صحة السجود عليه الإجماع أو الاتفاق أو نحو ذلك بحثان:
 الأول: إذا كان القرطاس عليه كتابة فهل يجوز السجود عليه أو لا؟
 الثاني: منشأ القرطاس، فهل هو مأخوذ من النبات أو من القماش أو غير ذلك؟
السيد الأعظم هاهنا بحث عن الكاغد وعن هذين البحثين أيضاً.
أما بالنسبة للبحث الأول ففي المقام روايات، منها:
الرواية الأولى من الباب السابع من أبواب ما يسجد عليه:
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء. 
هذه الرواية في بعض الجهات مجملة ولكن محل الشاهد في هذه الروايات الجملة الأولى: يسجد على القرطاس، لكن لم يبين أن الورق مكتوب عليه أو لا.
ولكن الرواية معتبرة ويمكن الاستدلال فيها مجملاً بأنه يصح السجود على القرطاس، وليس فيه تعرض للبحث الثاني من أن القرطاس مصنوع من شيء معين.
 في الجملة يستفاد فقط من هذه الرواية جواز السجود على القرطاس مع غض النظر عن الجهات الأخر.
 الرواية الثانية من نفس هذا الباب وأيضاً هي رواية معتبرة:
  بإسناده عن علي بن مهزيار قال سأل داود ابن فرقد أبا الحسن (ع) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز.
الرواية الثالثة من نفس هذا الباب أيضاً، وسندها معتبر:
 الشيخ الطوسي (رض) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
 هذه الرواية فيها تعارض مع سابقتيها الدالتين على جواز السجود مع الكتابة.
والوجه فيه أن كلمة (الكراهة) في روايات الأئمة (ع) وكذلك في اللغة قد يقصد منها معنى الشيء المنفر، وذلك يستفاد منه المنع والنهي، كما ينقل أن علياً (ع) استعمل كلمة الكراهة بمعنى الحرمة.
 والمعنى الثاني هو المعنى الاصطلاحي وهو أن يكون الفعل جائزاً ولكن الترك أفضل.
 الفقهاء (رض) حملوا هذه الرواية على المعنى الثاني، أي معنى الكراهة اصطلاحاً، ولكني لم أجد قرينة على ذلك فلذلك كلا الاحتمالين في الرواية موجود أن يكون المقصود بالكراهة هنا المنع مطلقاً أو الاصطلاحي.
ليس في الرواية قرينة على حمل الكراهة على المعنى الاصطلاحي، كما ليس هناك قرينة على أن المقصود منها هو المعنى اللغوي، وهذا الحال عند خادم الطلبة يقتضي إجمال الرواية بنفسها من هذه الجهة.
 إلا أن يقال إن الرواية الثانية من نفس هذا الباب، نصت على جواز السجود على القرطاس المكتوب عليه، فتكون هذه الرواية الصحيحة قرينة على أن المقصود بالكراهة في الرواية الثالثة من هذا الباب الكراهة بالمعنى الاصطلاحي.
وللكلام متابعة والحمد لله رب العالمين. 


